الموقف من المالكية المؤقّتة 
في الفقه والقانون

القسم الأول ( 
 )
لو تتبّعنا المصادر الفقهية والحقوقية لما وجدنا فيها أثراً من عقد البيع الزماني ( 
 ) وأمثاله قبل تأسيسه وانتشاره في الغرب ، حيث لم يكن لدى الفقهاء والحقوقيين تصوّر عنه ، أو على الاقلّ لم يطرحوه في أبحاثهم . وما هو موجود في المصادر الفقهية والحقوقية بعنوان الملكية المؤقتة أو البيع المؤقت لا ينطبق انطباقاً كاملاً على هذا العقد .

وقد طرح الفقهاء وعلماء الحقوق مصاديق متعدّدة لعنوان المالكية المؤقتة في البيع والوقف والاجارة والصلح والعقود الاُخرى ، كلّها تحكي وتكشف عن مالكية تبدأ بواسطة سبب معيّن في زمان خاص ، وتستمرّ في مدّة محدودة ، وبعد ذلك ينتهي عمرها في زمان معيّن آخر بدون أن يحدث أيّ سبب اختياري أو قهري .

الفقهاء وعلماء الحقوق بحثوا أبحاثاً واسعة في إمكان أو وقوع مالكية من هذا النوع . ولكن واضح كلّ الوضوح أنّ البيع الزماني ـ على كلّ حال ـ ليس مصداقاً لمثل هذه المالكية ، بل المالكية في عقد البيع الزماني تكون مؤقتة من ناحية ، ومن ناحية اُخرى دائمية ؛ ذلك لأنّ مالكية المشتري للعين وإن كانت محدودة بفصل خاص أو شهر خاص أو اُسبوع خاص في طول السنة ، وتنقطع في الأزمنة الاُخرى من السنة ، فمن هذه الجهة المالكية مؤقتة ، إلا أنّ مالكيته 
في ذلك الزمان الخاص تتكرّر بشكل متناوب ، فمن هذه الجهة مالكيته دائمية وأبدية .

فهذه هي النكتة ـ أي الدوام في الملكية المؤقتة ـ التي خفيت على بعض المحققين المعاصرين في الفقه الذي قام بالتحقيق في مورد عقد البيع الزماني . فهو بدون أن يلتفت الى هذه النكتة اعتبر أنّ قبول المالكية المؤقتة أو عدم قبولها في الفقه والحقوق يرادف ويساوي إثبات أو نفي عقد البيع الزماني ( 
 ) .
في حين أنّ الأمر الذي يهييء الأرضية المناسبة للاستفادة من الابحاث الفقهية والحقوقية حول الملكية المؤقتة هو الأدلّة الواردة في المصادر في نفي أو إثبات مثل هذه الملكية ؛ لأنّ كثيراً من هذه الأدلّة والبيانات تقبل السراية الى عقد البيع الزماني ، وبتنقيح المناط يمكن استنباط حكم هذا العقد من تلك المصادر .

الفصل الأول : المالكية المؤقتة في الحقوق ( القانون المدني ) 

اُشير فيما سبق الى أنّ علماء الحقوق ذكروا صفات لحق الملكية ، وإحدى هذه الصفات هي « صفة الدوام » التي لها علاقة مباشرة مع بحث الملكية المؤقتة .

واعتبر علماء الحقوق الايرانيين والعرب صفة الدوام ـ بالاقتباس من القانون الفرنسي ـ من صفات وخصوصيات حق المالكية ( 
 ) ، وإن كانوا يختلفون في تفسيرها وتوضيحها .

وقد ذكر الدكتور السنهوري وبعض آخر من علماء الحقوق ثلاثة معاني لهذه الصفة ( 
 ) :

1 ـ المالكية في طبيعتها دائمية ، فهي ـ على خلاف سائر الحقوق ـ دائمة مادامت العين المملوكة باقية .

ولا ينافي الدوام انتقال الملكية من شخص الى آخر ؛ وذلك لبقاء المالك في حالة الانتقال ، والذي يتغيّر هو شخص المالك ، بدون أن يبقى الملك بلا مالك ولو في برهة من الزمان ( 
 ) ويرى الدكتور كاتوزيان « الوقف » و 
« الإعراض » نقضاً لمعنى الدوام هذا ؛ لأن المال في الوقف يخرج عن ملكية الواقف بدون أن يدخل في ملكية الموقوف عليهم ؛ لأنّ الوقف فكّ ملك لا تمليك . وكذلك في « الإعراض » ، فإنّ حق الملكية لا ينتقل ، ويدخل الملك في قسم المباحات ، فإمّا أن يحصل حق الملكية لشخص آخر بالحيازة ، وإمّا أن تبقى في قسم الأموال العامة ( الانفال ) ( 
 ) . فعلى هذا لا يمكن أن ندّعي ـ كما ادّعى الدكتور السنهوري ( 
 ) ـ أنّ معنى المالكية هذا قد اتفق عليه كلّ علماء الحقوق .

2 ـ عدم زوال حق المالكية بسبب عدم الاستعمال . وبعبارة اُخرى : على خلاف سائر الحقوق ، حق المالكية لا يزول بالتقادم ( 
 ) .
وعلى ضوء رأي قلّة من الفقهاء القائلين بأنّ الأرض إذا أصبحت بائرة أدّت الى زوال الملكية ودخلت في زمرة الأموال العامة ، يقول الدكتور كاتوزيان بأنّ هذا ناقض للمعنى الثاني من معاني دوام المالكية ( 
 ) .
3 ـ المالكية لا تحدّد بزمان معيّن : ادّعى السنهوري بأنّ هذا المعنى للدوام ـ على خلاف المعنيين السابقين ـ لا اتفاق عليه بين علماء الحقوق . ويخالف جمع من علماء الحقوق الفرنسيين والعرب توقيت المالكية ( 
 ) ، والسنهوري في زمرتهم . ثمّ يذكر آخرين من علماء الحقوق ممّن يقبلون المالكية المؤقتة ( 
 ) .
ومن بين الحقوقيين الايرانيين المخالفين الدكتور اللنجرودي الذي يرفض بصراحة هذا المعنى لصفة الدوام لحق المالكية ، ويرى أنّه مقتبس من القانون الفرنسي ومخالف لفقه الامامية ( 
 ) .
وعدّ بعضهم ـ أمثال الدكتور الامامي وبدون أيّ نقد ـ الدوام من صفات المالكية ( 
 ) . 

ويرى الدكتور ( كاتوزيان ) ـ أيضاً ـ مالكية المنافع في عقد الاجارة ـ حيث تكون مؤقتة ـ بأنّها استثناء لصفة الدوام ( 
 ) . 

والقانون المدني الإيراني وإن لم يصرّح بصفة الدوام للمالكية ، إلا أنّ بعض شرّاح الحقوق المدنية الايرانية ـ كما سبق ـ ذكروا دوام المالكية تبعاً للقانون المدني الفرنسي . 

ومن أجل تحصيل معرفة أكثر وأفضل لصفة الدوام ينبغي أن ندقّق ونتعمّق أكثر فأكثر في ضرورة وكيفية تكوّن مفهوم حق المالكية في الحضارة البشرية ، وفي الصفات والخصوصيات الاُخرى لهذا المفهوم وكذلك في علاقة هذه الصفات بعضها مع البعض الآخر .

أسست البشرية مفهوماً اعتبارياً للتملّك في سبيل الوصول الى الحدّ الأكبر من التسلّط والاستيلاء على الموجودات الاُخرى ـ التي تكون اُنموذجاً ومثالاً من السلطنة والحاكمية المطلقة لله تعالى على مخلوقاته ـ سلطنة تتمتع بأقصى ما يمكن من الاقتضاء والقدرة الاعتبارية وتواجه بأقلّ مانع .

من هنا فإنّ أهم خصوصية لحق المالكية ـ الذي هو من أفضل الحقوق المالية ـ هي إطلاق وشمول هذا الحق لكلّ أنواع الانتفاع والتسلّط على المملوك ، ولا يقف أمامه إلا القانون ولازم صفة الاطلاق هو شمول هذا الحق لكلّ أنواع التصرّفات المادية والاعتبارية . 

ومعنى هذا أنّه كلّما أصبح شيء ملكاً لشخص كان بقاء وجوده الخارجي ووجوده الاعتباري بيد المالك . من هنا فإنّ إطلاق المالكية يقتضي بقاء المملوك تحت مالكية المالك ما دام لم تتعلّق إرادته بإخراجه عن مالكيته . وهذا تولّد لصفة الدوام من بطن صفة الاطلاق . ولو دقّقنا النظر لتبيّن أنّ وصف ( الانحصار ) ـ أيضاً ـ متولّد من صفة ( الاطلاق ) ( 
 ) ؛ لأنّ سلطنة المالك على المملوك الشاملة لكلّ الجوانب تقتضي انحصار حق الانتقاع به ، ويمنع الآخرون من الانتفاع به .

فالمالكية بطبيعتها تقتضي الدوام . وهي حق له كمال الاطلاق . ومن هنا يكون المملوك دائماً تحت اختيار المالك ، ومع عدم الاستعمال والانتفاع لا تزول المالكية ، وهو المعنى الثاني للدوام . ولا يخرج المملوك عن ملكية المالك أبداً بدون إرادته واختياره ، وهو المعنى الثالث للدوام . فإطلاق المالكية يقتضي عدم خروج الملك من تحت يد المالك إلا بإرادته المالكة وتصرّفه الاعتباري ، لا أنّ المالكية من الأوّل لا تقتضي الدوام ، وأنّها محدّدة بزمان معيّن .

وبعبارة اُخرى : إنّ المالكية المؤقتة تتعارض مع ما اتفق عليه الحقوقيون الشامل لصفة الاطلاق التي هي أهم خصوصية لحق المالكية وكذلك لعنصر حق التصرّف الناشيء من الاطلاق ، فلهذا السبب صرّح بعض الحقوقيين ـ 
بدقة ودراية ولكن بإجمال ـ بأنّ المالكية المؤقتة تنافي طبيعة المالكية أو إطلاقها ( 
 ) .
والحاصل : أنّ حقيقة المالكية في الحقوق منطبقة على « السلطنة المطلقة » ، أو على الأقلّ قريبة منها ؛ وبسببها تشترط وبسبب تلك العناصر والصفات المعتبرة في علم الحقوق للمالكية . أمّا في الفقه فحقيقة المالكية أقرب ما تكون الى « مطلق السلطنة » ، ويمكن اجتماعها مع السلطنة المقيّدة . هذه الخصوصية في الفقه تهيّيء الأرضية لقبول المالكية المؤقتة .

وينبغي الالتفات الى ما صرّح به بعض الحقوقيين من أنّ مفهوم المالكية في الحقوق ـ أيضاً ـ حصل فيه تغيّر وتحوّل ، وتقلّصت سيطرة صفة الاطلاق المأخوذة من القوانين الرومية . 

وعلى أساس هذا الوصف : > فإنّ المالك له حق التصرّف في ملكه بأيّ شكل من أشكال التصرّف . ويلزم أن تبيّن مستثنيات هذه القاعدة في القوانين . وهذه الاستثناءات في الحقوق الجديدة كثيرة الى حدٍّ يصعب معها الكلام عن إطلاق حق المالكية .

النظرة الواقعية تستوجب إحلال قيد القانون في ماهية وحقيقة حق المالكية محلّ إطلاق الحق ، وأن نقول : هو الحق الذي يجيز للمالك اختيار الانتفاع والتصرّف في حدود القوانين ( 
 ) ... على هذا يلزم الكلام ـ في علم الحقوق الحديث ـ عن أصل التسلّط بدل الكلام عن صفة الاطلاق في حق المالكية ، وبهذا المعنى : أنّه كلّما لم يذكر قيد للاستفادة من حق المالكية ـ في القوانين والعرف ـ فالأصل أن يكون له حق الانتفاع والتصرّف في المتنازع عليه . وباختصار : الذي لم يُمنع عنه جائز < ( 
 ) .
فإذا أصبح هذا التحوّل والتغيّر مقبولاً عند جميع علماء الحقوق أو أكثرهم ، واستوجب أن يقدّموا مرّة اُخرى تعريفاً وتنظيماً جديداً لمفهوم المالكية يتناسب مع الفهم الجديد لهذا المفهوم ، لأدّى ـ قطعاً ـ الى إزالة أهم الموانع أمام قبول المالكية المؤقتة في الحقوق ثم إنّ هذا البناء الحقوقي الذي يُنتج تقييد المالكية يتحقّق بطلب المالك واختياره ، وليس قيداً تحميليّاً وقهرياً .

فالحاصل : أنّه لا يمكن قبول المالكية المؤقتة أو عقد البيع الزماني على أساس المباني الحقوقية الموجودة إلا في حالة التغيّر والتحوّل الذي طرحناه .

وقد ادّعى بعض الحقوقيين وقوع المالكية المؤقتة ـ بعد الفراغ عن إمكانها ـ في العلاقات القانونية والحقوقية : فالدكتور فرج الصدّة يرى ـ كما تقدم ـ أنّ طبيعة المالكية لا تنافي التوقيت ، فيأتي بمثال في تحقق المالكية المؤقتة ، وهو : إذا بنى المستأجر في الأرض المستأجرة بناءً بإذن المالك ، في هذه الحالة أجاز المالك للمستأجر أن يملك هذا البناء في طول مدة الإجارة وهي المالكية المؤقتة . فإذا لم يخرّب المستأجر البناء ، فسوف ينتقل بانتهاء مدّة الاجارة الى مالك الأرض ويكون من نصيبه ؛ لأنّ البناء متصل بأرضه . ويجب على المالك أن يدفع الى المستأجر ما يعادل قيمة البناء . فمالكية المستأجر المؤقتة في طول مدة الاجارة محرزة ، لهذا فهو يستطيع أن يرهن البناء ، وبعد انتهاء مدّة الاجارة ينتقل حق الدائن الى ما يدفعه مالك الأرض الى المستأجر بدل البناء ( 
 ) .
وأمّا الدكتور السنهوري فهو لا يقبل هذا الفرض ، ويؤكد بأنّ المستأجر إذا بنى مثل هذا البناء فسوف يكون مالكه المؤجر ، وهو الوحيد الذي يحق له أن يعطيه للرهن ، والمستأجر ليس له إلا حق الانتفاع ( 
 ) .
وأمّا الدكتور رمضان أبو السعود فهو يقبل الفرض المذكور ولكن لا يراه دليلاً على المالكية المؤقتة ، فهو يقول : المالك إذا أذن للمستأجر بالبناء وبتملّكه ، ففي هذه الحالة يحق له ـ أي للمالك ـ أن يخرّب البناء ، وإذا فعل هذا فقد تلفت العين المملوكة بسبب حق تصرّف المالك . وإذا لم يخرّب المالك البناء ، فإنّ المالك يتغيّر بعد انتهاء مدّة الاجارة ، حيث يصبح مالك الأرض هو مالك البناء ؛ وذلك لقيام البناء في أرضه . وفي كلتا الحالتين لم يختلّ دوام المالكية ( 
 ) .
ويظهر أنّه يمكن طرح هذه الفرضيات المختلفة للمثال بهذا الشكل : إذا كان إحداث البناء بإذن مالك الأرض ، وأذن أيضاً للمستأجر بتملّك البناء في هذه الحالة يصبح المستأجر مالكاً دائمياً للبناء ، وله حق التصرّف الكامل فيه ، وبعد انتهاء مدّة الإجارة تكون الأرض حتى الجزء الذي اُقيم عليه البناء منها ملكاً لمالك الأرض ، ويكون البناء والأجزاء المكوّنة له ملكاً للمستأجر ، فليس في هذا الفرض أيّ وجود للمالكية المؤقتة .

أمّا إذا لم يأذن المالك بتملّك المستأجر ، وأجاز له فقط إحداث البناء ففي هذه الحالة تكون مالكية البناء تابعة لمالكية الأرض ، ولم يحدث للمستأجر أيّ نوع من أنواع الملكية بالنسبة للبناء .

وفي حالة إحداث البناء بدون إذن المالك أيضاً وبطريق أولى ، لا تحصل للمستأجر ملكية البناء . ففي كلّ هذه الفروض لم تتحقّق المالكية المؤقتة .

يقول الدكتور السنهوري : بأنّ أحد الشواهد التي طرحها القائلين بالمالكية المؤقتة هي المالكية المقرونة بالشرط الفاسد ؛ لأنّ المالكية تنفسخ عند تحقق الشرط الفاسد . فتكون المالكية هنا مؤقتة . وبعد ذلك يجيب بأنّ هذا ليس توقيتاً في المالكية ؛ لإمكان عدم تحقق الشرط . أمّا الأجل الفاسخ فوقوعه حتمي . فما هو غير ممكن هو المالكية المؤقتة الحتمية ، لا المالكية المؤقتة الاحتمالية ( 
 ) .
ومن الشواهد الاُخرى التي ذكرها السنهوري من جانب مدافعي المالكية المؤقتة تأييداً لهذه المالكية هي المالكية الفكرية والأدبية التي عيّن المقنّن لها زماناً محدوداً ، فهو يجيب بأنّ الحق الفكري والذهني ليس حق مالكية ، بل هو حق عيني مستقلّ ( 
 ) .
وينقل السنهوري ـ في ضمن نقده لأدلّة إثبات المالكية المؤقتة ـ هذا النموذج الحقوقي ، وهو أنّه كلّما وقع بين طرفين عقد بيع ابتدائي ، وعيّنا زماناً معيناً لإجراء العقد النهائي فهنا تستمر مالكية البائع الى أن يصل ذلك الزمان المعيّن ، وهذه مالكية مؤقتة . فيجيب بأنّ عقد البيع الابتدائي لا يسلب المالكية عن البائع حتى يؤسس مالكية جديدة ومؤقتة ، بل المالك باقٍ على المالكية السابقة الدائمية ، إلا أنّه ملتزم بنقل الملكية الى المشتري في ذلك الزمان المعيّن . فما هو محدّد بالزمان هو الالتزام بالنقل لا المالكية ؛ لذا فإنّ البائع يستطيع أن يبيع المبيع الى شخص آخر ( يعني أنّ بيعه صحيح وإن كان هذا على خلاف تعهده بالنسبة الى المشتري الاول ) . فلو كانت مالكية البائع مؤقتة ومحدّدة بزمان وصول الأجل المعيّن لزالت بحلول الأجل ، ولا انتقلت الى المشتري بمجرّد حلول الأجل ، ولّما احتاجت الى عقد نهائي وإرادة إنشائية من البائع ( 
 ) . توضيحات الدكتور السنهوري يمكن أن تكون ردّاً شفّافاً ودقيقاً على استدلال البعض بعقد الإجارة بشرط التمليك .

يعتقد الدكتور سيد حسين الصفائي بكون المالكية ( مالكية البائع للمبيع ) في مثل هذه العقود ( أي عقود الاجارة بشرط التمليك ) مؤقتة ، وبعد انقضاء المدة المعيّنة في العقد تنتقل الى المشتري ؛ لأنّ البائع يحتفظ بالمالكية لنفسه الى أن يتمّ دفع كلّ الأقساط ( 
 ) . والحال إنّ مالكية البائع خلال المدة المعيّنة استمرار لمالكيته السابقة . والأجل المعيّن لم يُحدّد زمان ومدة المالكية حتى تنتقل المالكية بشكل قهري عند حلول الأجل ، بل الذي حدّده تعيين الأجل هو التزام المؤجر بالتمليك ، وعند حلول الأجل يحتاج الى إرادة إنشائية لتمليك المستأجر .

الفصل الثاني : المالكية المؤقتة في الفقه :

إنّ مسألة المالكية المؤقتة في الفقه ليس لها بحث مستقلّ ولا محلّ معيّن يختص بها ، بل يمكن الإلمام بآراء الفقهاء في هذا الموضوع بتتبّع الأبواب والفروع الفقهية المختلفة . ويلزم أن يكون هذا التتبّع مناسباً لنتمكّن من توضيح موقعية ومكانة المالكية المؤقتة في الفقه بشكل جيد .

وبعد التتبّع الكثير وصلنا الى الموارد التالية :

1 ـ من أهم الأبواب الفقهية التي يمكن أن نعثر على آراء الفقهاء حول المالكية المؤقتة في ذيل فروعها المختلفة ، هو باب الوقف ، والخصوصية المهمة التي تستوجب أن تكون الفروع المختلفة للوقف ـ أحياناً ـ مصداقاً للمالكية المؤقتة هي كونه تمليكياً .

ومذهب مشهور فقهاء الامامية في الوقف هو انتقال المال الموقوف من الواقف الى الموقوف عليه الخاص أو العام ( 
 ) . وقلّة من الفقهاء ـ أمثال أبي الصلاح الحلبي ـ لا يقبلون بانتقال المالكية في الوقف ( 
 ) . وبعض آخر ـ أيضاً ـ لا يقبلون انتقال المال الموقوف الى الموقوف عليه في الوقف العام ، ويذهبون الى أنّ حقيقة الوقف في مثل هذه الموارد إمّا فكّ ملك ، أو انتقال المالكية إلى الله تعالى ( 
 ) .
وأمّا انتقال المال الموقوف الى الموقوف عليه عند أهل السنّة فهو مقبول عند الحنابلة فقط ، وهو ـ أيضاً ـ أحد الأقوال المنسوبة الى الشافعي ( 
 ). وسائر فقهائهم يذهبون إمّا الى بقائه على مالكية الواقف أو انتقاله الى الله تعالى ( 
 ).
 ومع الالتفات الى هذه النكتة ذهب مشهور الفقهاء إلى أنّ الدوام والتأييد شرط في صحة الوقف ، حتى ادّعى بعضهم ـ أمثال الشيخ الطوسي وصاحب الجواهر ـ الاجماع ( 
 ) .

ثم إنّ الفقهاء وإن اختلفوا ـ أحياناً ـ في مصاديق وجود هذا الشرط أو عدمه ، إلا أنّه ندر أن يتردّد فقيه في أصل الشرط . ومن المتردّدين الذي يظهر منه ذلك بالنظرة البدوية هو العلامة الحلّي في التذكرة ، فهو يذهب الى صحة الوقف على من ينقرض غالباً ، وعندما ينقل أدلّة القائلين ببطلان مثل هذا الوقف القائلة بأنّه مخالف لشرط التأييد ، يقول في الجواب : « ولا نسلّم أنّ شرط الوقف التأبيد ، فإنّه المتنازع ... » ( 
 ) . 

ويسلك الشهيد الثاني نفس هذا المسلك في المسألة المذكورة ، ويقول في جواب المخالفين : « واشتراط التأبيد متنازع مشكوك فيه » ( 
 ) .
وتصوّر بعضهم ـ كصاحب الحدائق ـ بأنّ كلام الشهيد هذا يحكي عن مخالفته أو تردّده في شرط الدوام والتأبيد ( 
 ) ، والحال إنّ الشهيد الثاني وكذلك العلامة الحلّي ذهبا في مسألة ما إذا كان الوقف مقيّداً بزمان ـ كأن يكون إلى سنة ـ إلى عدم كونه وقفاً ؛ لفقدانه لشرط الدوام والتأبيد ، ويعتقدان بتحقق الحبس في هذه الحالة ، فإنّ الحبس لا يوجد فيه تمليك العين ( 
 ) .
وهذا دليل واضح على أنّ هذين الفقيهين يذهبان الى شرطية الدوام في الوقف ، ولكنّهما يعتقدان أنّ المورد الوحيد الذي يكون مصداقاً لانعدام هذا الشرط هو الوقف المصرّح فيه بالقيد الزماني . فمقصودهما من أنّ شرط التأبيد محلّ نزاع وشك هو أنّ التأبيد الذي يكون مخالفاً مع الوقف على من ينقرض غالباً محلّ تردّد ونزاع ( 
 ) .
واحتمل الميرزا القمي احتمالاً آخر في كلامهما ، وهو أنّ مرادهما من وجود النزاع في اشتراط التأبيد في الوقف هو الوقف بالمعنى الأعم الشامل للحبس ، وذكر قرائن لهذا الاحتمال ( 
 ) .
وأمّا السيد اليزدي فقد صرّح بمخالفته لشرط التأبيد في الوقف ، ولم يقبل به حتى في الوقف المقيّد بالزمان الخاص صريحاً ، ويرى الوقف المقيّد بالزمان الخاص صحيحاً ، ويقول : « وإن شئت الحق الصريح نقول : لا دليل على اعتبار التأبيد أصلاً ، وأنّه يصح حتى المؤقت الى مدّة ، والإجماع المدّعى ممنوع ، فإنّ المنقول عن المفيد + أنّه لم 
يذكر التأبيد من شروط الوقف . وناقش في اشتراطه صاحبُ المسالك ، وعن المفاتيح الإشكال فيه . قال : إنّ اشتراط التأبيد لا دليل عليه . والأصل والمعلومات تنفيه ، وعلى فرض عدم المخالف نمنع كشف هذا الاجماع من قول المعصوم × » ( 
 ) .
وبعد ذلك يرد على الإشكال القائل : بما أن الوقف تمليك ، فرجوع الملك الى المالك مرة اُخرى يحتاج الى سبب جديد ؛ ولأنّ الوقف المؤقت يؤدي الى المالكية المؤقتة فهو باطل . فيقول: « الوقف إيقاف ، وليس بتمليك ... وإذا كان تمليكاً فهو تمليك يُخرج الموقوف عن ملكه بالمقدار المذكور في الصيغة . وإذا قيل : إنّ التمليك المؤقت غير ممكن ، ولازم صحة مثل هذا الوقف هو التمليك المؤقت . نقول : إنّه لا مانع من التمليك المؤقت ؛ فإنّ الظاهر عدم الاشكال في الوقف على زيد إلى سنة ثم على الفقراء . في هذه الحالة ملكية زيد الى سنة ، ولا فرق بين أن يذكر المصرف بعد السنة هذه أو لا يذكر كما نحن فيه » ( 
 ) . 

وعبارة السيد ـ كما يلاحظ ـ صريحة في قبول المالكية المؤقتة . ويرى السيد أنّ مصاديق المالكية المؤقتة ثلاثة فروع مهمة في بحث الوقف ، وهي :

الأول : وهو الوقف على من ينقرض غالباً .

الثاني والثالث : وهما الوقف الى مدّة معيّنة ، والوقف الى مدّة معيّنة ثمّ على الفقراء . وهما اللذان ذكرهما السيد بصراحة في عباراته السابقة .

ويُعدّ السيد علي البهبهاني من العلماء المعدودين الذين لا يقبلون بشرطية التأبيد في الوقف ، ويجوّز ـ كالسيد اليزدي ـ مجمل الفروع المذكورة . إلا أنّه على خلاف السيد اليزدي يرى التمليك المؤقت أمراً غير معقول ، إلا أنّ الموارد المذكورة لا تستلزم المالكية المؤقتة عنده ؛ لأنّه يرى أنّ حقيقة الوقف الإيقاف لا التمليك ( 
 ) .
النكتة النهائية التي لها الأهمية القصوى في هذه المسألة هي : أنّ اكثر الفقهاء وإن كانوا يذهبون الى أنّ الوقف تمليك العين الموقوفة على الموقوف عليه ، ولكن الظاهر أنّه لم يستدلّ أحد منهم بامتناع المالكية المؤقتة في مقام إثبات اشتراط التأبيد في الوقف . وهذه نكتة مهمة جداً وكاشفة عن أنّ مسألة امتناع المالكية المؤقتة أو استبعادها في الشريعة لم تكن وليست بواضحة ؛ لأنّه واضح كلّ الوضوح أنّ لازم فقدان الدوام والتأبيد في الوقف ـ مع الالتفات الى كونه تمليكياً أو أنّه بمعنى التمليك ـ هو التمليك المؤقت ، وفي النتيجة المالكية المؤقتة ، فلو كان هذا اللازم واضح البطلان عندهم لاستندوا اليه في مقام الاستدلال على اشتراط التأبيد .

وقلّما استدل الفقهاء على شرط التأبيد ، فقد أشار جمع من فقهاء الإمامية ببيان أنّ مقتضى الوقف التأبيد والدوام ( 
 ) . الى دليل فصّل فيه بعض آخر ، وهو أنّ لفظ الوقف يدلّ على الاستمرار والدوام ، وتقييد الوقف وتحديده بالزمان مخالف لمقتضاه ( 
 ) ويبدو أنّهم لوضوح دلالة الوقف على التأبيد عندهم لم يروا حاجة الى الاستدلال عليه .

وكذا فقهاء الجمهور فإنّ لهم أحياناً مثل هذا البيان في مقام الاستدلال على شرط التأبيد ( 
 ) .
وربّما يستدلّون ومع شيء من التغيير ـ هكذا : إذا أنشأ أحد صيغة الوقف المقيّد بالوقت تكون الصيغة فاسدة وباطلة ؛ لأنّ صيغة الوقف وضعت للتأبيد ( 
 ) .
واستدلّ بعض الفقهاء على هذا الشرط بالروايات ( 
 ) .
ومن أكثر الفقهاء المهتمين بجمع الأدلّة والاستدلال على هذا الشرط الميرزا القمي ، إلا أننا لا نجد له إشارة الى الاستدلال بامتناع الملكية المؤقتة في الفقه أو عدم وقوعها ( 
 ) .
نعم ، طرح المحقّق الكركي ـ في ذيل فرع مسألة الوقف على « من ينقرض غالباً » ـ وسيأتي الكلام فيه ـ استدلالاً على شرط التأبيد ملفتاً للنظر ، فهو يقول في جواب الذين يرون أنّ محلّ النزاع في هذا الفرع المذكور هو شرطية التأبيد ، فيتصوّرون أنّ الاستدلال بفقدان شرط التأبيد على بطلان هذا الفرع ليس في محلّه : « ولقائل أن يقول : إنّ الوقف يقتضي انتقال الملك من الواقف قطعاً ، وإلا فهو الحبس ، وحينئذٍ فيجب ألا يعود إلا بسبب شرعي . فظهر أنّه يقتضي التأبيد ما لم يحصل السبب » ( 
 ) .
فنلاحظ أنّ المحقق الكركي لم يجعل مقتضى مصطلح الوقف أو حقيقته دليلاً على اشتراط التأبيد والدوام ، بل يبحث عن علّة هذا الشرط في انتقال المالكية ، حيث يعتقد أنّ المالكية التي انتقلت بسبب اعتباري لا ترجع إلا بسبب جديد ، فما دام لم يحدث السبب الجديد فالمالكية تقتضي الدوام . وهذا البيان صريح ـ كما هو واضح ـ في إنكار المالكية المؤقتة .

ويبدو أنّ المحقق الكركي هو الوحيد الذي استدلّ ببطلان التمليك المؤقت لإثبات شرط التأبيد في الوقف .

ويقول صاحب الجواهر في جواب المحقق الكركي بعد نقل قوله : « فساد هذه الدعوى واضح ؛ لأنّها اجتهاد في مقابلة النص والفتوى في الوقف الذي اُحرزت مشروعيته بهذا الشكل ، ولذا يتغيّر الوقف بتغيّر الأوصاف ، مثل الحياة والموت والفقر والغنى والعلم والجهل ، وغير ذلك ، وفي الجميع يتلقّى الشخص الثاني الملك عيناً ومنفعة من الواقف ، لا من الشخص الذي زال عنه الوصف . وحينئذٍ فلا بأس في مفروضنا من دعوى كون العين المملوكة للموقوف عليه المفروض انقراضه ما دام موجوداً ، وبعده تعود الى الواقف ... فلا حاجة حينئذٍ الى سبب جديد ؛ لأنّ الناقل للملك إنّما اكتفى بنقل هذا المقدار ، وليس هذا من التوقيت في الملك أو الوقف الذي قد حكينا الإجماع على عدم جوازه ؛ لأنّ غير الجائز هو الذي اُخذت فيه المدّة غايةً ، لا ما إذا جاءت تبعاً لانقراض الموقوف عليه .

فالعود الى ملك المالك الأول ( الواقف ) بانتهاء سبب النقل كالعود بسبب الفسخ بالاقالة والخيار اللذين ليسا سبب مالكية جديدة ... ؛ لأنّهما سبب فسخ للسبب الذي اقتضى النقل ، فعاد مقتضى السبب الأول على حاله » ( 
 ) .
وقد ميّز صاحب الجواهر ـ في هذا الكلام ـ بين تقييد المالكية بالزمان وبين تقييدها بالزماني ، ففي الصورة الاُولى مثل هذه المالكية غير جائزة ، سواء كان في الوقف أو غيره ، بخلافه في الصورة الثانية حيث تكون المالكية مقيّدة بأمر واقعي له مدّة وزمان معيّن . والفرع المذكور من مصاديق هذه الحالة . ففي هذه الحالة لم يجعل الزمان قيداً وغاية للمالكية ، بل غاية المالكية شيء واقعي له نهاية وحدٌّ زماني . هذا النوع من المالكية لها نماذج واضحة في الفقه .

ولكن السيد علي البهبهاني يرى كلام صاحب الجواهر ضعيفاً في غاية الضعف ، ويعتقد بعدم وجود فرق بين هذين التقييدين ( 
 ) .
وقد يمكن القول بأنّ المحقق الكركي يدّعي أنّ المالكية تقتضي الدوام والاستمرار ، بحسب تعبير علم الحقوق : الدوام من صفات المالكية . فإذا لم يعرض سبب جديد ( مانع ) فمقتضى السبب الأول هو استمرار ودوام المالكية . وأمّا اعتقاد صاحب الجواهر فهو أنّ المالكية يمكن أن تكون من الأول محدودةً ومغيّاةً ، وليس الدوام هو المقتضى الأولي للمالكية ، والممنوع هو أن يكون الزمان غاية المالكية ، والمقصود من شرط التأبيد في الوقف أيضاً هو هذا . ولا تنحصر شرطية التأبيد بهذا المعنى في الوقف فقط ، بل كلّ تمليك للعين يكون مشروطاً بمثل هذا التأبيد .

ومن بين المعاصرين الذين تعرّضوا للاستدلال بامتناع الملكية المؤقتة لإثبات اشتراط التأبيد في الوقف المحقق البجنوردي ، حيث يقول ـ نقلاً عن استاذه ـ : « إنّ الوقف من العقود المملكة ، ومفادها تمليك الموقوف للموقوف عليه ، والتمليك لا يمكن بدون التأبيد ، فإنّ الملكية المؤقتة غير معهودة في الشرع » . وبعد ذلك يقول في الجواب : « إذا دلّ دليل على المالكية المؤقتة فلا مانع من ذلك ؛ لأنّ المالكية أمر اعتباري ، وهو يقبل التوقيت والتأبيد . فهو تابع للدليل الذي يحكي عن اعتبار الشارع أو اعتبار العقلاء ... فالمالكية المؤقتة ليست ممكنة فقط ، بل توجد نماذج منها في الشريعة » ( 
 ) .
ثم إنّ المحقق البجنوردي بعد نقد سائر أدلّة شرطية التأبيد في الوقف يذهب الى لزوم وجود هذا الشرط في الوقف ، ولكن بالاستناد الى الإجماع الموجب للاطمئنان . 

2 ـ تبيّن من البيانات السابقة أنّ أول وأوضح مصداق للتوقيت في الوقف ـ وبعبارة اُخرى : التمليك الموقت في الوقف ـ يتحقق عندما يصرّح الواقف بجعل وقفه مقيداً بزمان خاص ، كأن يقول ـ مثلاً ـ : « وقفت هذا لمدّة سنة » . ويبدو أنّ أكثر الفقهاء يعتبرون مثل هذا الوقف إمّا باطلاً أو حبساً ( 
 ) . ولا يمكن أن يكون الحبس مصداقاً للمالكية المؤقتة ؛ وذلك لأنّه ليس فيه تمليك للعين . ولم نجد فقيهاً ـ غير السيد اليزدي في العروة والسيد علي البهبهاني كما تقدم في المسألة السابقة وبعض علماء الجمهور ( 
 ) ـ يرى صحة الوقف عند إجراء الصيغة بهذا الشكل .

وقد ذكر أغلب فقهاء الفريقين هذا الفرع بعد شرط الدوام ومتفرّعاً عليه . وهذا يكشف عن أنّ دليلهم على بطلان هذا الفرع هو هذا الشرط . وصرّح بعضهم في مقام تحليل بطلان هذا الفرع بشرط الدوام . ولم يصدر من أحد منهم تصريح أو إشارة الى لازم هذا الفرع الذي هو المالكية المؤقتة .

3 ـ ومن الفروع الاُخرى للوقف الذي يمكن أن يكون مصداقاً للمالكية المؤقتة هو الوقف على من ينقرض غالباً ، كالوقف على فرد معيّن ، أو على الأولاد فقط بدون أن يُلحق بهم نسلهم ويسمّى هذا الفرع بمنقطع الآخر .

وفي هذا الفرع احتمالات ثلاثة :

الاحتمال الأول : الصحة ، وهو المشهور حيث ذهبوا الى صحة هذا الوقف ( 
 ) .
الاحتمال الثاني : البطلان ، وصرّح جمع من الفقهاء بأنّهم لم يجدوا قائلاً بالبطلان في فقهاء الشيعة ( 
 ) . ولم أجد قائلاً بهذا القول بعد الفحص والتفتيش في هذا الخصوص .

الاحتمال الثالث : هو الصحة أيضاً ، إلا أنّ ما وقع يكون حبساً ( 
 ) .
واختلف فقهاء أهل السنة ـ ايضاً ـ على أقوال ثلاثة ( 
 ) ، فبالاضافة الى قولي الصحة والبطلان يوجد قول ثالث بالصحة فيما إذا كان المال الموقوف عقاراً ، وأمّا إذا كان حيواناً فالوقف باطل .

وهناك نكتة مهمة نلاحظها في كلمات الفقهاء في ذيل هذا الفرع ، وهي الاستدلال الذي استدلّ به بعض لإثبات صحة هذا الفرض من الوقف . وأوّل من استدّل العلامة الحلّي ، حيث يقول : « إنّه نوع تمليك وصدقة ، فيتبع 
اختيار المالك في التخصيص وغيره ، كغير صورة النزاع » ( 
 ) . وعبارته في التذكرة أكثر صراحة ، حيث يقول : « لأنّ الوقف نوع تمليك وصدقة ، فيتبع اختيار المالك في التخصيص بالأزمان ، كما يتبع اختياره في التخصيص بالأعيان » ( 
 ) .
فتعابير العلامة هذه ظاهرة في قبول التمليك المؤقت ، وتعطي الحق للمالك بأن يقيّد تمليكه بالزمان . واتّبع بعض الفقهاء بعد العلامة نفس هذا الاسلوب : حيث استدلّوا بمثل استدلاله ( 
 ) .
وفي مقابل هذا القول قول جماعة اُخرى ـ أمثال المحقق الكركي وصاحب الحدائق ـ قالوا ببطلان الاستدلال المذكور ؛ لأنّه يستلزم التمليك المؤقت ، ويصرّحون بأنّ التمليك الموقت أمر غير معقول ( 
 ) . ويقول الشهيد الثاني في جواب المحقق الكركي : « ... وفيه نظر ؛ لأنّ التمليك المؤقت متحقق في الحبس وأخويه ، وهذا منه » ( 
 ) .
ويقدح صاحب الجواهر في استدلال الشهيد الثاني ، ويقول ـ وقد أجاد ـ بأنّ ما يقع في الحبس والعُمرى والرُقبى هو تمليك المنافع ، بينما الوقف تمليك للعين فلا يقاس بها ( 
 ) .
وبالرغم من ظهور كلام العلامة وأتباعه ظهوراً بدوياً في قبول المالكية المؤقتة ، ولكنّه يصرّح في مواضع مختلفة ـ سيأتي نقلها ـ بأنّ التمليك لا يقبل التوقيت . 

فلابّد من الجمع بين قوليه وقد يكون كلام صاحب الجواهر ـ الذي نقل في ذيل شرط التأبيد ـ أحسن جمع ، أي أن نقول بالتفصيل بين تقييد المالكية بالزمان الذي هو مصداق واضح للمالكية المؤقتة ، وبين تقييد المالكية بالأمر الزماني ، ومصداقه هو هذا الفرع محلّ البحث . فتكون الصورة الاُولى ممنوعة عند العلامة ، والثانية جائزة .

4 ـ وهناك فرع آخر في الوقف يمكن أن يكون مصداقاً للمالكية المؤقتة ، وهو أن يجعل الوقف على فرد أو افراد الى زمان معيّن ، وبعد ذلك على الفقراء وأمثالهم بشكل دائمي ، كأن يقول : « أوقفت هذا على زيد الى سنة ، وبعده على الفقراء » .

ذهب العلامة في التذكرة والتحرير الى صحّة مثل هذا الوقف ( 
 ) ، وادعى في التذكرة الإجماع على صحته . وطرح بعض آخر من الفقهاء هذا الفرع ، واعتبروه صحيحاً ( 
 ) .
ولكن العلامة في القواعد يقول : « في صحة مثل هذا الوقف إشكال » ( 
 ) . وقال ابنه فخر المحقّقين في شرح القواعد : « وجه الاشكال أنّ الموقوف عليه هل يملك أم لا ؟ فإن قلنا : يملكه لم يصح هذا ؛ فإنّه إذا ملك لا يخرج إلا بمخرج ، ولم يرد الملك المؤقت في الشرع ، بخلاف مدّة حياته ؛ فإنّ الحياة شرط في الملك . وإن قلنا يملكه الله أو الواقف صح ؛ لأنّه ( زمان سنة ) بيان ( زمان ) مصرف منافعه . وادّعى المصنف في تذكرة الفقهاء الإجماع على صحته . ثم لمّا سألناه عن هذا الاشكال قرّر ما ذكرناه والأصح الصحة » ( 
 ) .
ويطرح المحقق الكركي في شرح القواعد نفس هذا الاشكال . وبعد أن يشير الى دعوى الإجماع من قبل العلامة في التذكرة على صحة هذا الفرع ، يقول : فلا مجال للقول ببطلان هذا الفرع ؛ لأنّ الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة ( 
 ) .
ويصّرح بعض الفقهاء أمثال السيد اليزدي في تكملة العروة ـ وقد تقدمت عبارته في الفرع الاول ـ والمحقق الاصفهاني والسيد محمد حسين البجنوردي بأنّ هذا الفرع مصداق للمالكية المؤقتة ، ويذهبون الى صحته وإنّ وجوده دليل على مقبولية المالكية المؤقتة في الشرع ( 
 ) .
وفقهاء السنّة ـ أيضاً ـ يذهبون الى صحته . ويصرّح بعضهم بأنّ صحته لا تنافي شرط التأبيد في الوقف ( 
 ) .
5 ـ ويرى بعض الفقهاء أنّ مالكية البطون المختلفة في الوقف الخاص مصداق للمالكية المؤقتة . قال المحقق النائيني : « إنّ القول بأنّ الملكية المؤقتة غير ثابتة في الشرع غير مسموع ؛ لأنّ ثبوتها كذلك لم يقم برهان على امتناعه إلا في 
البيع ؛ لقيام الاجماع على بطلانه كذلك . فإذا اقتضى الدليل التوقيت في غير البيع فيتبع هذا ، مع أنّ في الأوقاف الخاصة الملك للبطون ليس دائمياً » ( 
 ) .
والشيخ موسى الخوانساري ـ مقرّر أبحاث الميرزا النائيني ـ يطرح إشكالاً في حاشية هذه العبارة ، وبعده يجيب عليه ، قال : « لا يقال : إنّ دوران الملك مدار الحياة لا يقتضي التوقيت وإلا لجرى ذلك في جميع الأملاك ، للفرق بين ملك البطون وملك غيره كما لا يخفى » ( 
 ) ، ولكن المقرّر المحترم لم يشرح هذا الاختلاف . ولكن تصدّى بعض آخر من الفقهاء لتوضيح الفرق بين مالكية البطون وبين سائر المالكيات بهذا البيان :

إنّ نفس المالكية في المالكية الأبدية ثابتة ، والمتغيّر هو طرف المالكية الذي هو المالك ، وهذا الادّعاء وإن كان فيه مسامحة بحسب الدقة العقلية ؛ لأنّ قوام المالكية بالمالك ، ومع تغيير المالك تتغير المالكية أيضاً ، ولكن في نظر العرف هذه المالكية ثابتة .

وأمّا في المالكية المؤقتة ، فنفس المالكية تتغيّر بتغيّر المالك ، كمالكية البطون للمال الموقوف . من هنا يقال : إنّ البطن المتأخّر لا يأخذ المالكية من البطن المتقدّم ، بل يأخذها من الواقف ( 
 ) .
ويمكن تقرير هذا البيان بهذا الشرح : وهو أنّه يمكن أن ينقل المالك ملكيته لهذا المال بطريقين :

الأول : أن يخوّلها بكاملها والى الأبد الى فرد ثانٍ ، ليكون هو المالك الأبدي لهذا المال . ويجوز لهذا الثاني ( على أساس حق المالكية ) أن يختار نقل هذه المالكية ـ بعد مدّة ـ الى ثالث . فالثابت ـ هنا ـ هي المالكية الأبدية ، والمتغيّر هو طرفها أي المالك .

الطريق الثاني : هو أن يخوّل المالك الأول ـ وفي بداية مالكيته ـ ملكية ماله لفرد ثانٍ لمدّة محدودة ـ حتى ولو كانت هذه المدّة المحدودة هي تمام مدة حياة هذا الفرد الثاني ـ وبعد انتهاء هذه المدّة ينقل الملكية الى فرد ثالث . 

وهنا مالكية الثالث تُنقل من المالك الأول لا من الثاني . وهذه المالكية ( الثالثة ) غير المالكية الثانية المؤقتة التي زالت.

وبهذا التفسير للمالكية المؤقتة ، تكون كثير من موارد الوقف مصاديق للمالكية المؤقتة .

وبعض آخر من الفقهاء لا يقبلون انتقال المالكية بين البطون في الوقف بهذه الطريقة ، بل يرون أنّ كون مالكية البطون في الوقف مؤقتةً مجرّد ادّعاء لا دليل عليه ( 
 ) .
6 ـ أحد مصاديق المالكية المؤقتة في الفقه ـ عند بعض الفقهاء ـ هو بدل الحيلولة . وبدل الحيلولة مال يدفعه الضامن أو الغاصب الى المالك بدلاً عن ماله المضمون ، عند تعذّر أو تعسّر إرجاعه ؛ وذلك لأنّ المال الأصلي لم يتلف بعدُ ، ومالكية المالك باقية على ذلك المال ، وبدل الحيلولة هذا حائل وحاجز بين المالك وماله . وإذا ما قبلنا بمالكية المالك لهذا البدل ـ كما هو نظر الفقهاء المشار اليهم ـ فإنّ هذه المالكية باقية مادام المال المضمون أو المغصوب غير مرجوع الى مالكه . وإذا ما رجع المال الى مالكه فإنّ مالكيته لبدل الحيلولة سوف تزول . فمالكية المالك لبدل الحيلولة مالكية مؤقتة ومحدّدة بزمان عدم رجوع ماله المضمون أو المغصوب اليه ( 
 ) .
7 ـ يطرح الشيخ الأنصاري في كتاب زكاته ـ في ذيل مسألة اشتراط المالكية في وجوب الزكاة ـ بحثاً حول مالكية العبد . ويطرح في ضمن هذه المسألة المالكية المؤقتة ، ويذكر بعض الفروع ، مثل الوقف المنقطع الآخر ، والوقف على البطون ، وكذلك بعض صور مالكية العبد ، كمصاديق للمالكية المؤقتة .

وينبغي التدقيق في كلام الشيخ حول المالكية المؤقتة ؛ لأهمية تحليله وتحقيقه . إنّ الشيخ بعد نقده وتحليله للأدلّة المختلفة حول مالكية العبد ، يقوم بطرح قواعد تنافي مالكية العبد . فيقول في بيان إحدى هذه القواعد : « ومثل قاعدة : أنّ الملك لا يخرج عن ملك مالكه إلا بأحد النواقل القهرية أو الاختيارية ، مع أنّ مال العبد ملك للمولى بعد موته أو بيعه أو إعتاقه » ( 
 ) ( مع عدم حدوث سبب جديد للنقل ) .

ثم يدّعي الشيخ بأنّ هذه القاعدة غير نافية ولا مثبتة ؛ « لأنّ الملكية قد ترتفع من غير ناقل ، كرجوع ملك الواقف اليه بعد انقضاء الموقوف عليهم في منقطع الآخر ـ على بعض الأقوال ـ أو انتقال الملك من البطن الأول ـ بعد انقضائهم ـ الى البطن الثاني » ( 
 ) .

وبعد ذلك يتصدّى الشيخ لبيان علاقة هذه القاعدة مع موضوع مالكية العبد ، حيث يقول : « إذا قلنا : إنّ ملكية العبد دائرة مدار رضى مولاه بالتملّك ، فلا يقبل البقاء بعد موته أو بيعه أو انعتاقه ، ويرجع المال الى مالكية المولى ؛ لشهادة القرائن الحالية والمقالية على عدم رضى المولى ببقاء مالكيته . وهذا الرجوع لا يحتاج الى ناقل .

وهذا المعنى فيما ملّكه مولاه واضح ؛ لأنّ المولى إنّما نقل الملك الى العبد ورضي به ما دام عبداً له ، فبعد موت العبد أو عتقه أو بيعه أو رجوع المولى يرتفع سبب المالكية كما في الوقف .

أمّا إذا لم يملّكه المولى ، بل أذن له في أسباب التملّك فيشكل الأمر ؛ لأن الحاصل من تملك الأسباب هي الملكية المطلقة التي لا تنتقل الى الغير إلا بالناقل وبسبب نقل جديد . بل الملك مطلقاً ولو كان مثل الوقف المذكور ـ أيضاً ـ لا ينتقل الى غير المالك الأول إلا بناقل . وإنّ انتقال المال الى البطن الثاني يحصل بجعل من الواقف . ورجوع المال الى الواقف في منقطع الآخر إنّما هو باقتضاء السبب الأول ؛ لأنّ المالك الواقف لم يخرج الملك عن نفسه إلا على هذا الوجه ، ومع ارتفاعه يرتفع الخروج أيضاً . مع أنّ في رجوع هذا المال الى المالك الواقف خلاف ومنع ؛ لأنّه مخالف للأصل .

فيمكن التفصيل بين ما يملّك المولى عبده ، ففي هذه الحالة تحصل المالكية للعبد ، وبين غير هذه الحالة ( وذلك فيما إذا أذن المولى له في أسباب التملّك ) فهنا لا يملك العبد ، بل لو أنّ المولى ملّك عبده بعقد من العقود ـ كالهبة مثلاً ـ فالعقد في هذه الحالة أيضاً يقتضي الملكية المطلقة ، وليس كالوقف يقع على حسب ما يقصد . والمفروض أنّ الملكية المطلقة غير مقصودة وغير واقعة شرعاً ؛ لعدم وجود قائل بمثل هذه المالكية للعبد .

والحاصل : أنّ تطبيق القول بملكية العبد على القواعد الكليّة أصعب من تطبيق القول بعدم الملكية على بعض القواعد المنافية له » ( 
 ) .
يلاحظ أنّ الشيخ قبل بالقاعدة المذكورة التي نتيجتها إنكار المالكية المؤقتة في أسباب التملّك ، بل يقبل بها في كلّ مالكية تنتقل الى غير المالك الأول . وأنكرها ولم يقبل بها في موارد ، مثل الوقف المنقطع الآخر ـ الذي تقدم في الفرع الثالث ـ والوقف على البطون ـ الذي طرح في الفرع الخامس ـ وفي مالكية العبد بغير أسباب التملّك وبغير العقود التمليكية من طرف المالك . وذهب الى تحقق المالكية المؤقتة في هذه الموارد .

8 ـ نقل الميرزا النائيني والمحقق الاصفهاني عن أحد الفقهاء المعاصرين لهما : أنّ حقيقة عقد الاجارة هي « تمليك العين مؤقتاً » ( 
 ) أو « تمليك العين في جهة خاصة في مدّة مخصوصة » ( 
 ) . ونكتفي فقط بهذا القول وهو أنّ اختيار هذا التعريف للاجارة يعني قبول المالكية المؤقتة قبولاً قطعياً ، ولهذا يقول المحقق النائيني في جواب هذا الفقيه : « ولكن فساده واضح ؛ لعدم معهودية توقيت الملكية في الشريعة » .

9 ـ إنّ السيد اليزدي في رسالته ( سؤال وجواب ) يقبل المالكية المؤقتة في عقد الصلح . فنلاحظ أنّه يجوّز اشتراط المالكية بما دام الحياة ، ويقول بوجود الاختلاف بين هذه المالكية وبين المالكية المؤقتة التي قيّدت بالزمان صريحاً ، فلذلك تكون باطلة . وعلّة الاختلاف هي أنّ المالكية في الأول مقيّدة بقيد زماني ، وهو حياة المالك ، على خلاف الثاني فإنّ المالكية مقيّدة بنفس الزمان ( 
 ) .
10 ـ يمكن أن يقال : إنّ اوّل من طرح مسألة المالكية المؤقتة بشكل صريح من بين فقهاء الشيعة هو العلامة الحلّي وقد تقدّمت آراؤه في بعض الفروع ، وهنا نضيف بأنّه طرح مسألة المالكية المؤقتة أيضاً في أبواب اُخرى ، مثل العمرى والرقبى والهبة ، ويعلن مخالفته بوضوح . ويقول في بحث العمرى والرقبى : إنّ العمرى ـ عند الشيعة ـ لا تكون سبباً للمالكية . وبعد ذكر الأدلّة النقلية على هذا المطلب يقول مستدلاً : « ولأنّ التمليك لا يتوقت ، كما لو باعه الى مدّة . فإذا كان لا يتوقت حمل قوله على تمليك المنافع ؛ لأنّه يصح توقيته » ( 
 ) .
وعبارة العلامة هذه صريحة في أنّ تمليك العين ـ كالبيع ـ لا يكون مؤقتاً ومحدّداً بزمان ، على خلاف تمليك المنافع كالاجارة ، فإنّه يقبل التوقيت .

وبعد ذلك ينقل قولاً عن فقهاء الشافعية ببطلان التمليك الموقت للعين . ثم يقول في مسألة اُخرى : « مسألة : لو وقّت الهبة في غير العمرى والرقبى ، فقال : وهبتك هذا سنة ، أو الى أن يقدم الحاج ، او الى أن يبلغ ولدي ، أو مدّة حياتي أو مدّة حياتك ، أو نحو ذلك لم يصح ؛ لأنّها تمليك للرقبة ، فلم تصح مؤقتة كالبيع . بخلاف العمرى والرقبى ؛ لأنّهما عندنا لا ينقلان الأعيان » ( 
 ) .
ويصرّح بهذه المسألة ـ أيضاً ـ في كتاب الهبة : « ولو وقّت الهبة فقال : وهبتك هذا سنة ثم يعود إليّ . لم يصح ؛ لأنّه عقد تمليك العين ، فلم يصح مؤقتاً كالبيع » ( 
 ) .
11 ـ إنّ العلامة الحلّي ـ بالاضافة الى ما سبق عنه من عدم قبوله للتمليك الموقت ـ قال في كتاب النهاية بأنّ مصطلح ( بيع السنين ) الوارد في الحديث النبوي والمنهي عنه هو البيع المؤقت ( 
 ) . ولكن قلّما نجد مطلباً حول البيع المؤقت في كتب المتأخرين عن العلامة والمعاصرين أيضاً .

والسيد اليزدي في حاشية المكاسب يصرّح بوجود الفرق بين البيع الموقت الذي يكون الزمان ] فيه [ قيداً للتمليك ، وبين بيع الأعيان المحدّد بالزمان لأجل تعيين مقدار العين . وفي الواقع الزمان قيد للمملوك . فيعتبر الثاني صحيحاً ويخرجه عن دائرة البحث ، حيث يقول : « هل يعتبر في حقيقة البيع كون التمليك فيه مطلقاً أولا ، بل هو أعم منه ومن الموقت ؟ وبعبارة اُخرى : اذا قال : « بعتك هذا الى شهر » هل هو بيع وان كان فاسداً ، او أنّه ليس ببيع ؟ هذا اذا لم يكن الأجل للمملوك ، وإلا فلا اشكال ، كما اذا قال : « بعتك لبن هذة الشاة الى شهر ، أو ثمر هذا الشجر الى كذا والأقوى هو الأول ، لا لعدم معقولية التمليك الموقت كما قد يتخيل ، كيف ؟ ! وهو واقع في الوقف ، بناء على كونه تمليكاً ، كما هو الأشهر الأقوى ، بل لعدم الصدق عرفاً أو الشك فيه ، وهو كافٍ في الحكم بالعدم كما لا يخفى » ( 
 ) .
المحقق النائيني لا يقبل البيع المؤقت ويدعي الاجماع على بطلانه ( 
 ) .
ويقول السيد الخوئي بأنّ التمليك المؤقت في البيع ليس له معنى ومفهوم قابل للتصور ؛ لأنّ بيع البيت معناه أنّ البائع يبيع بيته ويملّكه لآخر الى الأبد ومن دون تقيده بزمان . فعلى هذا لا يكون البيع المؤقت صحيحاً ( 
 ) .
السيد الخوئي أيضاً وفي مكان آخر من كتابه ، عندما يختار ـ في مسألة خيار الشرط ـ الرأي القائل بأنّ المالكية من الاول دائرة مدار عدم الفسخ ، ويكون المنُشأ في البيع المشروط بخيار الشرط مقيداً بعدم الفسخ يطرح إشكالاً وهو أنّ المالكية المنشأة في البيع مطلقة ، والبيع الى زمان خاص باطل إجماعاً ، فيقول في جواب الاشكال : « لا شبهة في أنّ المنشأ مطلق من حيث الزمان وأنّ البائع أنشأ ملكية مطلقة للمشتري وأبدية . ولكن كلامنا ليس في الاطلاق والتقييد من حيث الزمان ، بل من حيث الزمانيات ... ولا يقاس كون المنشأ ملكية محدودة بالفسخ بالبيع الى سنة ، فإنّ الثاني باطل بالضرورة بخلاف الاول » ( 
 ) .
فهو كبعض آخر من الفقهاء يميّز بين المالكية المقيدة بالزمان وبين المقيّدة بالزمانيات ، ويذهب الى بطلان الأول فقط .

وقد تعرّض فقهاء العامة لمسألة البيع المؤقت بشكل أوضح وأصرح ، الى حدٍّ أنّ جماعة منهم من مذاهبهم المختلفة قيّدوا تعريف البيع بالدوام والتأبيد . وبهذا جعلوا البيع المؤقت خارجاً عن حقيقة البيع .

يقول الشربيني الشافعي : عرّف بعضهم عقد البيع بهذا التعريف : « عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد » ( 
 ) . ويعرّفه البهوتي الحنبلي بهذا : « مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد » ( 
 ) .
ويرى السيد البكري الدمياطي أنّ احسن تعريف للبيع هو : « عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على الدوام » ( 
 ) .
ويشترط الفقيه المشهور الحنفي ابن عابدين في صحة البيع خمسة وعشرين شرطاً ، أحدها عدم توقيت العقد ( 
 ) . فقيه حنفي آخر وهو ابن نجيم ينقل عن مشايخه عدم قبول البيع للتوقيت ، وهو بمنزلة شرط فاسد ( 
 ) .
استنتاج :

الحاصل من آراء الفقهاء في الفروع السابقة هو أنّ المالكية المؤقتة من الناحية المفهومية والحكمية ليست لها أهمية واضحة وخاصة في الفقه . عدم وجود مفهوم المالكية الموقتة في آثار الفقهاء قبل العلامة يحكي عن أنّه كان في عصر العلامة مفهوماً جديداً وانتزاعياً تولّد بتطور علم الفقه وتكامله من هنا لا يمكن أن ننظر الى المالكية المؤقتة كموضوع فقهي معلوم بحيث يطرح الفقهاء آرائهم وفتاواهم في ذيله .
إنّ انتزاعية هذا المفهوم وعدم طرحه في الفقه وتنقيحه ادّى الى تشتت آراء الفقهاء في مفهومه ، بالاضافة الى اختلافهم في حكمه . وقد ميّز جماعة من الفقهاء ـ مثل صاحب الجواهر في الفرع الاول ، وفخر المحققين في الفرع الرابع ، والمحقق الخوئي في الفرع الحادي عشر ـ بين تقييد المالكية بالزمان المعين ، وبين تقييدها بأمر زماني . ولعلهم كانوا بصدد فصل المقيّدة بالزماني عن المقيّدة بالزمان . بينما ذكر فقهاء آخرون ـ مثل السيد اليزدي والسيد البهبهاني في الفرع الاول ، والعلامة الحلي في الفرع الثالث والمحقق النائيني في الفرع الخامس والسادس ـ مصاديق للمالكية المؤقتة لم تكن مقيّدة بنفس الزمان ، بل كانت مقيّدة بأمر زماني يقبل الزوال . 
وبعبارة اُخرى : طرح مصاديق مختلفة للمالكية المؤقتة ـ تبدأ من الوقف الى مدّة معيّنة والبيع المؤقت ، وتستمرّ بمالكية البطون ومالكية العبد ومالكية بدل الحيلولة ـ يحكي عن عدم وجود رأي واحد للفقهاء في مفهوم المالكية المؤقتة.

وكان مصير حكم المالكية المؤقتة كمصير مفهومها . فبعض الفقهاء مثل السيد اليزدي في الفرع الأول يقبل بكل توقيت للمالكية . ويستفاد من آراء بعضهم ، مثل المحقق الكركي : أنّه ينكر التوقيت في المالكية بكلّ أشكاله . وفقيه آخر ، مثل المحقق النائيني في الفرع الخامس والثامن يطرح آراء متباينة .

ويحتاط السيد اليزدي في مقام الفتوى في الفرع التاسع ، ولا يحكم بجواز المالكية المقيدة بالزمان . وفي مقابل هذا ، المحقق الكركي ، وبالرغم من مخالفته للمالكية المؤقتة يقبل بالفرع الرابع الذي كان يعتبره مصداقاً للمالكية المؤقتة ؛ وذلك بدليل وجود الاجماع المنقول .

ويبدو أنّ أهم مشكلة تواجه المالكية المؤقتة ـ كما أشار إليها بعضهم ـ هي كونها مجهولة وغير معروفة . وبعبارة اُخرى : عدم رواجها في الفقه ؛ فإنّ أكثر اسباب التملّك والتمليك في الفقه ـ كما تطرّق اليه الشيخ الانصاري في الفرع السابع ـ تؤدي الى إيجاد المالكية المرسلة والمطلقة ( غير المقيّدة ) . ولكن بالرغم من هذا لا يمكن تجاهل وجود مصاديق نادرة للمالكية المؤقتة في الفقه ، ولكنها واضحة ومعلومة ـ كما في الفرع الرابع ـ حيث تجبر أشدّ المخالفين كالمحقق الكركي على قبولها .

من هنا يمكن أن ندّعي أنّ فقهاء الإمامية ليس لديهم موقف واحد ومنسجم تجاه المالكية المؤقتة . ولا يمكن أن ننسب حكم الإنكار أو القبول الى فقه الإمامية . وعند تحليل هذا المفهوم الاعتباري لا مناص من التأمّل والتدقيق في أدلّة الاثبات والنفي . وقد خصصنا له بحثاً مستقلاً .
(  �)  إنّ المقالة الّتي بين يديك هي الجزء الثاني من بحث موسّع يتعلّق بدراسة البيع الزماني وقد قسّمناه الى ثلاثة أقسام : الأوّل في اعتبارية المالكية وقد تقدّم ، الثاني في المالكية المؤقّتة الثالث في البيع الزماني وسنواتيك بها تباعاً . ( التحرير ) 


(  �)  البيع الزماني هو تمليك عين بعوض في زمان معيّن ومحدّد يتكرّر ويتناوب دائماً . كملكية زيدٍ للدارّ في شهر شوّال من كلّ سنّة . 


(  �)  مقالة ( بيع زماني ) سعيد شريعتي ، في مجلة ( فقه أهل بيت ^ ) الفارسية ، السنة السابعة العدد 26 : 210 . والسيد عبد المطلب احمدزاده البزّار ، مجلة ( نامه مفيد ) العدد 24 : 129 . 


(  �)  حقوق مدني ( لامامي ) 1 : 20 . أموال ومالكيت ( لكاتوزيان ) : 104 . الحقوق العينية الاصلية ( لعبد المنعم فرج الصدة ) : 26 . الوسيط ( السنهوري ) 8 : 534 . الحقوق الاصلية ( لابراهيم سعد النبيل ) : 26 . الحقوق العينية الأصلية ( لمحمد كامل مرسي باشا ) 1 : 272 . الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ( لرمضان أبو السعود ) : 29 . الحقوق العينية الاصلية ( حسن علي الزنوح ) : 29 . 


(  �)  الوسيط 8 : 534 .


(  �)  الحقوق العينية الاصلية ( لفرج الصّدة ) : 19 . الوجيزفي الحقوق العينية الاصلية : 29 . حقوق مدني ( لامامي ) 1 : 42 .


(  �)  أموال ومالكيت ( لكاتوزيان ) : 105 .


(  �)  الوسيط 8 : 534 .


(  �)  الحقوق العينية الاصلية ( لفرج الصّدة ) : 20 . الوسيط 8 : 534 . الحقوق العينية الاصلية ( لمرسي باشا ) 1 : 272 .


(  �)  اموال ومالكيت ( لكاتوزيان ) : 105 .


(  �)  فهو يذكر اسامي هؤلاء : پلانيول ، ريپرو بولانچيه ، رقم 2726 . مازو ، رقم 1348 . شفيق شحاته ، رقم 132 . عبد المنعم البدراوي ، رقم 3 .


(  �)  بيدان ونوارن ، رقم 284 . پلانيول وريپرو پيكار ، رقم 213 . اسماعيل غانم ، رقم 28 . عبد المنعم فرج الصدة ، رقم 15 . حسن كيره ، رقم 52 . عبد الفتاح عبد الباقي ، رقم 56 . منصور مصطفى منصور رقم 7 . 


(  �)  حقوق أموال ( لمحمد جعفر الجعفري اللنجرودي ) : 91 ، 140 .


(  �)  حقوق مدني ( لامامي ) 1 : 42 .


(  �)  أموال ومالكيت ( لكاتوزيان ) : 104 . حقوق مدني ، معاملات معوّض عقود تمليكي ( لكاتوزيان ) : 347 .


(  �)  أموال ومالكيت ( لكاتوزيان ) : 107 .


(  �)  الحقوق العينية الاصلية ( لمرسي باشا ) 1 : 272 . الوسيط 8 : 540 . الحقوق الاصلية ( لنبيل ) : 26 .


(  �)  المادة ( 403 ) ق . م . آلمانيا . المادة ( 641 ) ق . م . السويس . والمادة ( 860 ) وما بعدها القانون الايطالي ) .


(  �)  أموال ومالكيت ( لكاتوزيان ) : 101 .


(  �)  الحقوق العينية الاصلية ( لفرج الصّدة ) : 23 .


(  �)  الوسيط 8 : 542 .


(  �)  الوجيز في الحقوق العينية الاصلية ( لابي السعود ) : 29 .


(  �)  الوسيط 8 : 541 .


(  �)  الوسيط 8 : 541 . ويراجع أيضاً : أموال ومالكيت ( لكاتوزيان ) : 24 .


(  �)  الوسيط ( للسنهوري ) 8 : 542 .


(  �)  شريعتي : 242 ، نقلاً عن الدكتور سيد حسين الصفائي .


(  �)  المبسوط 3 : 287 . السرائر 3 : 152 . الشرائع 2 : 450 . جامع الخلاف والوفاق ( علي ابن محمد القمي ) : 367 . مختلف الشيعة 6 : 294 . تحرير الاحكام 3 : 272 . الدروس 2 : 269 . الجواهر 28 : 88 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 246 .


(  �)  الكافي في الفقه : 324 .


(  �)  جامع المقاصد 9 : 61 . مسالك الافهام 5 : 377 . يعتقد السيد اليزدي في الوقف المؤبد بخروج المال الموقوفة من مالكية الواقف بدون أن ينتقل الى ملكية الموقوف عليه أو إلى الله تعالى ، بل يكون المال بدون مالك . راجع : تكملة العروة 1 : 232 . تحرير الوسيلة 2 : 77 . الفوائد العليّة ( للسيد علي البهبهاني ) 2 : 461 .


(  �)  المغني 6 : 189 . كشاف القناع : 303 . الوصايا والوقف في الفقه الاسلامي ( لوهبة الزحيلي ) : 148 . أحكام الوقف في الشريعة الاسلامية ( لمحمد عبيد كبيسي ) 1 : 212 .


(  �)  مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل 7 : 626 . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 6 : 218 . تحفة الفقهاء 3 : 374 . أحكام الاوقاف ( لمصطفى احمد زرقاء ) : 29 . محاضرات في الوقف ( لمحمد أبو زهرة ) : 99 ، 103 . الأحكام الفقهية واُسس المحاسبة للوقف ( لأبي غدة وشحاته ) : 45 . الوصايا والوقف في الفقه الاسلامي : 133 .


(  �)  الخلاف 3 : 548 . الشرائع 2 : 448 . المختصر النافع : 156 . كشف الرموز 2 : 44 . المختلف 6 : 302 . التذكرة 2 : 432 . تحرير الأحكام 3 : 273 . التبصرة : 163 . الدروس 2 : 264 . المهذب البارع 3 : 50 . الروضة 3 : 169 . المسالك 5 : 353 . الحدائق 22 : 134 . كشف الغطاء 2 : 365 ، 372 . الجواهر 28 : 51 . تكملة العروة 1 : 192 . جامع المدارك ( للخوانساري ) 4 : 3 . جامع الشتات ( للميرزا القمي ) . تحرير الوسيلة 2 : 65 . هداية العباد ( للسيد محمد رضا الگلپايگاني ) 2 : 143 . المجموع في شرح المهذب 15 : 333 ، 335 . روضة الطالبين 4 : 390 . فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1 : 442 . الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع 2 : 29 . مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج 2 : 383 . فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين 3 : 193 . إعانة الطالبين 3 : 192 . مواهب الجليل 7 : 641 . حاشية الدسوقي 4 : 84 . البحر الرائق في شرح كنز الدقائق 5 : 323 . سبل السلام 3 : 88 . نيل الأوطار 6 : 129 . المغني 6 : 209 . كشاف القناع 4 : 309 . بدايع الصنايع 6 : 220 . 


(  �)  تذكرة الفقهاء 2 : 433 .


(  �)  المسالك 5 : 355 .


(  �)  الحدائق 22 : 134 .


(  �)  التذكرة 2 : 433 . تحرير الأحكام 3 : 274 . المسالك 5 : 353 .


(  �)  الجواهر 28 : 53 .


(  �)  جامع الشتات 4 : 73 .


(  �)  تكملة العروة الوثقى 1 : 194 . والمحقق السبزواري ينسب شرط الدوام في الوقف إلى جماعة من الأصحاب . وهذا حكاية عن وجود المخالف . راجع : كفاية الأحكام : 140 . ولكن يجب الالتفات الى هذه النكتة وهي أنّ الشيخ المفيد وإن لم يذكر شرطية التأبيد في الوقف ، إلا أنّه في نهاية المقنعة يذكر قيد التأبيد ، وذلك عند تعرّضه لكيفية كتابة صيغة الوقف . راجع : المقنعة : 824 . جامع الشتات 4 : 74 .


(  �)  تكملة العروة 1 : 194 .


(  �)  البهبهاني 2 : 461 . وراجع أيضاً : الوصاية والاوقاف ( لهاشم معروف الحسني ) : 157 .


(  �)  التذكرة 2 : 439 . المهذب البارع 3 : 52 . جامع المقاصد 9 : 60 ، 71 ، 77 . المسالك 5 : 383 . المكاسب ( للانصاري ) 4 : 36 .


(  �)  الجواهر 28 : 51 . جامع الشتات 4 : 72 .


(  �)  المغني ( ابن قدامه ) 6 : 215 .


(  �)  مغني المحتاج 2 : 383 . إعانة الطالبين 3 : 192 . مواهب الجليل 7 : 64 . حاشية الدسوقي 4 : 84 .


(  �)  الحدائق 22 : 134 . جامع الشتات 4 : 74 .


(  �)  انظر : جامع الشتات 4 : 74 .


(  �)  جامع المقاصد 9 : 15 و 18 .


(  �)  الجواهر 28 : 57 .


(  �)  البهبهاني 2 : 462 .


(  �)  القواعد الفقهية ( للبجنوردي ) 4 : 252 .


(  �)  الخلاف 3 : 548 . المبسوط 3 : 299 . غنية النزوع : 298 . السرائر 3 : 156 . الجامع للشرائع : 370 . جامع الخلاف والوفاق : 367 . جامع المقاصد 9 : 16 . المسالك 5 : 353 . الكفاية : 140 . الحدائق 22 : 134 . الرياض 9 : 284 . جامع الشتات 4 : 71 . الجواهر 28 : 51 . تحرير الوسيلة 2 : 65 . منهاج الصالحين ( للخوئي ) 2 : 234 . هداية العباد (للگلپايگاني ) 2 : 142 . منهاج الصالحين ( للسيد محمد الروحاني ) 2 : 263 . منهاج الصالحين ( للسيستاني ) 2 : 393 . هداية العباد ( للصافي الگلپايگاني ) 2 : 106 . حواريات فقهية ( مطابق لفتاوى السيد محمد سعيد الحكيم ) : 272 . كلمة التقوى ( لزين الدين ) 6 : 113 . اغلب المصادر الفقهية للعامة المذكورة في الهامش المتعلق بضرورة شرط التأبيد في الوقف تقول ببطلان الفرع المذكور المتفرّع على اشتراط التأبيد . 


(  �)  روضة الطالبين 4 : 391 ( نقلاً عن بعض الفقهاء ) .


(  �)  المبسوط 3 : 292 . الشرائع 2 : 448 . المختصر النافع : 156 . كشف الرموز 2 : 45 . المختلف 6 : 302 . التذكرة 2 : 433 . تحرير الاحكام 3 : 274 . الدروس 2 : 265 . المهذب البارع 3 : 50 . المسالك 5 : 354 . تكملة العروة 1 : 194 . تحرير الوسيلة 2 : 65 . منهاج الصالحين ( للخوئي ) 2 : 235 .
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